كان كلامنا المتقدم في إيراد الاستدلال على السيرة العقلائية على جواز التقليد بالروايات الدالة على حرمة الفتوى بغير علم، وقلنا: إن المحقق الخوئي (يرحمه الله) قال: إن هذه الروايات دالة بمفهومها، بمعنى أنه إذا قالت الرواية لا تفت بغير علم، أي إذا كان لديك علم افتِ، ومعنى الافتاء بالعلم مسوغية الأخذ بهذه الفتوى لمن يحتاج إليها في مقام العمل.
 وقد قال الماتن (يحفظه الله): الأفضل هو الاستدلال بالروايات الدالة بمنطوقها وليس بالمفهوم لما تقدم في المناقشات التي مرت علينا وعندنا في المفاهيم، من أن القيد هل له مفهوم أو ليس له مفهوم، والكلام الذي قيل هناك خلاصته: أنه يوجد إشكال في التدليل على المطلب بالمفهوم، وحري بنا أن  نسلك المسلك الذي لا يعتريه إشكال، فإذا كان عندنا روايات دالة بمنطوقها فنستدل بهذه الروايات بنحو مباشر.
ثم قال الماتن: إن الاستدلال بكلتا الطائفتين من الروايات، يعني بالروايات الدالة بمفهومها أو بمنطوقها، قد يشكل عليه بأن هذه الروايات فقط وفقط تدلل على أن هذا الإفتاء بالعلم إنما يكون في الفتوى التي يتعين العمل بها، يعني أن فتوى العالم حجة أين؟ فقط في مجال الإلزام، ونحن كلامنا في أن الحجية هذه عامة للفتاوى في موارد الإلزام، الوجوب والحرمة، وفي غيرها من الموارد، لكن واضح أنه ما دل فيما تقدم على أنه لا فرق بين المقامين في  السيرة العقلائية كذلك يدلل على أنه لا فرق بين المقامين في السيرة المتشرعية.
ولكن الماتن أيضاً عنده إشكال آخر: هو أنه هذه الروايات الدالة على حجية الإفتاء بعلم قد لا تستلزم من الناحية العرفية العمل أو الأخذ بهذه الفتوى في مقام العمل، كأنها تقول من لديه علم يسوغ له أن يفتي، لكن قد لا يتوافر فيه شرط من الشروط كالتقوى والعدالة ليسوغ لنا الأخذ برأي هذا العالم، فإذن الإفتاء بعلم قد يجوز ولكن لا يترتب عليه العمل، نعم نستطيع أن نقول إن الملازمة عرفية كما قال السيد الخوئي، يعني هذه الملازمة العرفية ليس بالضرورة أن تترتب على جميع من يفتي بعلم، يعني من يفتي بعلم وقد توافرت فيه الشرائط يسوغ للمكلف الأخذ برأيه.
بعد ذلك ذكر الماتن أن هذه النصوص إذن مختلفة ومتباينة، فنحن نطبعاً لا يسوغ لنا إلا أن ندلل على ما يستل من هذه النصوص، يعني على ما فيه قواسم مشتركة، ولكن من الواضح بأن هذه النصوص دالة بدلالة توجب الاطمئنان بل القطع على إمضاء تلك السيرة العقلائية، والماتن يقول تعمد أن يورد هذه النصوص بأجمعها، لماذا أوردها بأجمعها؟ أوردها بأجمعها وأورد جميع الأدلة الدالة على جواز التقليد بل على وجوبه كما أشرنا لمن لا يتمكن من الاجتهاد ولا الاحتياط، أورد هذه الأدلة بأجمعها ليضع النقاط على الحروف ليزيل اللبس.
ثم ختم المطلب بأن ما يستفاد من هذه النصوص أيضاً يتبع ما يستفيده العرف العقلائي من السيرة في التعميم والتخصيص، نعم لو وردت نصوص واضحة في حجية العمل برأي العالم فقط في مجال خاص، يكون هذا له صلاحية على تخصيص تلك السيرة العقلائية، ولكن ليس عندنا ذلك، وعلى فرض وجوده في بعض الموارد فهذا موكول البحث فيه في علم الفقه، يعني نحن لسنا بحاجة لبحث الموارد التي قد يستدل بها على الردع عن العمل بعموم السيرة في المقام، يكفينا ما أوردناه من الأدلة..
بعد أن انتهى الماتن من ذلك يقول (يحفظها الله): هنا حري بنا أن نبحث بعض المسائل التي لها ارتباط بجواز التقليد والأخذ بقول هذا العالم الذي تتوافر فيه الشرائط، من المسائل: أن العلماء قالوا هكذا: لابد أن يكون هذا المجتهد الذي نرجع إليه تتوافر فيه شروط، من جملة الشروط أنه لابد أن يكون مؤمناً، ماذا نقصد بالإيمان؟ المقصود به أنه يؤمن بالله تبارك وتعالى وبرسوله وبالمعاد وبإمامة الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، وكذلك أيضاً اشترطوا فيه العدالة، بل بعضهم اشترط العدالة بدرجة أعلى من المتعارف، يعني تكون هذه العدالة لديه وعنده بنحو بين واضح في سلوكه.
الماتن يقول: أولاً لا ريب لدينا ولا شك عندنا في أنه لابد أن نثق بأن هذا العالم الذي يسوغ لنا الرجوع إليه، ويجوز لنا الأخذ بفتاواه، لابد أن نعرف أنه يستنبط الأحكام نثق به، ويأخذ هذه الأحكام من مصادرها، بمعنى أنه ينهل من المنهل العذب، مثلاً بعد حتى إذا كان يتوصل إلى فهم الأحكام الشرعية عن طريق الجفر، هذه العلوم الغريبة، أو الرمل، أو إخبار الجن له، هذه أقواله ليست بحجة، لابد أن نثق أنه يمارس عملية الاستنباط من ناحية أنه يأخذ الأحكام من الطرق المعتبرة، من الكتاب والسنة والإجماع والعقل.
هنا أيضاً الماتن يقول: حتى إذا وثقنا أنه يستنبط الأحكام من الطرق المعتبرة، هذا الوثوق وحده لا يكفي، لماذا لا يكفي؟ لوجود فرق كبير بين العالم المرجع الذي يتصدى لإعطاء الفتاوى للناس وبين الراوي للرواية، الراوي هذا يشترط أن يكون ثقة، لكن المرجع لا تكفي الوثاقة للأخذ برأيه، بل كما قال العلماء فيما تقدم ذكرنا أنه لابد من الإيمان بدرجة عالية، ولابد من العدالة أيضاً بدرجة عالية، ماذا نقصد بالإيمان؟ بمعنى أنه ترسخ لديه الجانب العقدي بضرورة الاتباع لأهل البيت عليهم السلام، الذي أشارت إليه الرواية عن الإمام الهادي ( التي تقدمت، التي تقول، ماذا تقول الرواية؟ نعم: "فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا، وكل كثير القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى"، إذن نقصد به هذا المعنى من الإيمان، الإيمان بهذا المعنى...
الماتن يقول: والعلماء دللوا على لابدية توافر العدالة والإيمان بهذا النحو الذي ذكرناه، استدلوا على ذلك بإجماع الطائفة على ذلك، لكن الماتن يقول: من الواضح ههنا أنه نحن ما نحتاج إلى الاستدلال بالإجماع في هذا المورد، لماذا؟ لأنه يكفينا، يعني إدراك أن سيرة المتشرعة، السيرة العملية للناس المتدينين، الذين يأخذون أحكام دينهم من العلماء قائمة على أنها لا تؤخذ هذه الأحكام الدينية من كل عالم، بل لابد أن يكون هذا العالم له مواصفات خاصة، فإذن الإجماع ههنا الاستدلال به قد يقال مثلاً أنه إجماع مدركي، وقد يشكل عليه ببعض الإشكالات، فحري بنا أن نستدل بسيرة المتشرعة على هذا الأمر، والسيرة المتشرعية كما أنها تمضي السيرة العقلائية، فهي تؤكد أيضاً على أن عمل الناس قائم بما هم يعملون على وفق الأحكام الشرعية، قائم على هذه السيرة العقلائية كمتشرعة، كمتدينين، فلهذا يكون الأولى توجيه الاستدلال بما يتناسب مع هذه السيرة العقلائية الارتكازية التي ذكرناها.
ثم ورد إشكالاً ويسهب قليلاً في إيراد الإشكال، ومن ثم طرد الإشكال..
الإشكال كالتالي: قد يقول قائل: نحن في الأمور العقلائية نأخذ أحكام ديننا، نأخذ الأمور التي نحتاج إليه في الطب، والهندسة، والعمارة، وسائر الأمور التي يحتاج إليها الناس من المتخصصين، بغض النظر عن جانب الانتماء العقدي الخاص، يعني واضح أنه من يريد أن يجري عملية بعد ما يقول هذا يجري هذه العملية لي مثلاً حتى لو كانت عملية في الدماغ أو في جزء حساس من جسمه كالقلب، يقول لا يجري هذه العملية لي إلا من يعتقد بعقيدتي، فكيف هنا، العلماء اشترطوا الإيمان مع أن السيرة العقلائية قائمة على الأخذ بقول الخبير المتخصص في المجال بغض النظر عن إيمانه، ألا يكفي أن يكون الإنسان مثلاً من المسلمين، ولكنه تخصص في مذهب أهل البيت وأصبح من الفقهاء الذين لديهم سبر، اطلاع دقيق على آراء الفقهاء، ومعرفة الأدلة بنحو تفصيلي للمسائل الفقهية، بالتالي أنا آخذ المسائل من هذا المتخصص بغض النظر عن الجنبة الإيمانية الخاصة كما ذكر هؤلاء الفقهاء من اشتراط الإيمان بالمعنى الخاص..
الماتن يقول: لا يكفي ذلك، ولدي دليل على عدم كفاية التخصص وحده دون أن يقترن بالإيمان بالمعنى الخاص، ما هو دليلك أيها الماتن؟ يقول شوف دليلي...
في الحقيقة أن الفقه يحتاج الفقيه كي يصبح من الفقهاء الذين يصلون إلى مقام الذروة، إلى المقام العالي من الفقاهة، يعني الوصول إلى مقام أهل الخبرة، يحتاج أن يتعرف على لحن القول كما نعبر، وقد اشارت بعض الروايات إلى هذا المعنى "لايكون الفقيه فقيهاً حتى يفقه أو يفهم لحن كلامنا" ما معنى لحن القول؟ باعتبار أن هذا الشخص لكونه لا يؤمن بمذهبنا، وإن تخصص في الجانب الفقهي، أولاً سيتأثر بالجنبة العقدية لمذهبه، وسيسير في بعض الاستنباطات من خلال هذا التأثر اللاواعي، الموجود في عقله، يعني بمعنى سيتأثر بالاستحسان، بالقياس، ببعض الروايات التي تثبت صحتها على وفق مذهب أهل البيت، ولكنه مثلاً صحيحة على مباني العامة، سيتأثر من حيث لا يشعر، بالإضافة إلى ذلك يقول الماتن من الواضح نحن عندنا موارد نرد فيها بعض الروايات المشهورة، عندنا موارد نعمل بها ببعض الروايات المشهورة، ولكنها لو نقبنا من الناحية السندية عنها لوجدنا ضعفاً في سندها، فإذن لا يعرف هذا المجتهد الخبير العالم من أبناء العامة خصائص العمل بالروايات والإجماعات والشهرات، إلا إذا كان من ضمن أبناء الطائفة، لماذا؟ خصوصاً لدى المقارنة بين الروايتين اللتين يرويهما راويان يختلفان في الرواية، نحن عندما نأتي في حلحلة هذا التعارض أو في ترجيح بعض الروايات على بعضها الآخر، من أين ننطلق؟ ننطلق من خلال المرتكزات العقدية لدينا، التي توجب حسن الظن ببعض الرواة، وترجيح رواية هذا الراوي على رواية هذا الراوي الآخر، وذلك لا يكون لدى الفقيه من العامة الذي تخصص في مذهبنا، لأنه ما راح يصل في مقام الاستنباط إلى هذه المسألة، ترجيح بعض الروايات على بعضها الآخر من ناحية وجود حسن ظن لبعض الرواة دون بعضهم الآخر، فإذن مسألة اشتراط الإيمان بالمعنى الخاص يفصح عن هذا المعنى، أنك لن تصل في مقام الاستنباط، كخبير، كمتخصص، كعالم، إلى فهم الدقة من ناحية الاستنباط، والمراد بما يتوافق مع مذهب أهل البيت إلا إذا كنت من زمرة أتباعهم، من الزمرة، بل من الخاصين، كما تشير إلى ذلك بعض الروايات التي أوردنا رواية أحمد بن حاتم بن ماهويه، المكاتبة للإمام الهادي، "فاصمدا في دينكم" أو "لايكون الفقيه فقيها حتى يفقه أو يعي لحن كلامنا".
إن قلت: الفقيه يمشي على ضوابط، ويسير على قواعد، فبإمكانه من ناحية السير على هذه القواعد أن يستنبط ما هو مقبول، لأن سيره على المسار المرضي من قبل علماء الطائفة يجعل ما يستنبطه مقبولاً ومرضياً.
الماتن يقول: من قال لك إن هذا الفقيه الذي لم يكن يؤمن بالجانب العقدي بما يتوافق مع إمامة الأئمة من أهل البيت، وحسن الظن بالرواة من أصحابهم يستطيع أن يسير على وفق هذا المسار الدقيق الذي ذكرناه.؟ نعم، باعتباره يروي الرواية عن حس، الرواية نقلها الحسي، هذا لا يشترط فيه الإيمان، كما نقبل مثلاً روايات النوفلي والسكوني، ولكن المسألة في إعطاء الرأي يختلف عن نقل الرواية عن حس، إعطاء الرأي يعتمد أموراً هذه الأمور ترتكز على ما ذكرناه من فهم لحن القول للروايات، ولا يتأتى ذلك إلا لمن كان من أتباع أهل البيت، بل لا يتأتى ذلك لكل أحد من أتباعهم، بل كما قال الإمام الهادي ( في الرواية التي رواها أحمد بن ماهويه، يعني لابد أن يكون أمضى سني عمره في السير على مسار أهل البيت، وكان كثير الفحص والتنقيب، كثير القدم كما يعبر الإمام في معرفة دقائق مذهب أهل البيت في الجانب الفقهي، ليتاح لنا أن نقول بحجية رأيه والسير على وفق استنباطه، وللكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله..
تطبيق: قال (يحفظه الله)..
وحيث اتضح ذلك فلا مجال لتحقيق موارد الردع الخاصة في المقام، يعني الردع عن هذه السيرة، لو قلنا إنه  يوجد ردع عن العمل بهذه السيرة العقلائية في الرويات في بعض الموارد، كما قد يدعى أنه هناك ما يردع عن الأخذ بفتوى الميت مثلاً، أو بفتوى غير الأعلم مثلاً،  بل قد يتعين إيكاله للفقه، كما سبق عند بيان منهج البحث، وإنما المناسب للبحث هنا تحديد موارد السيرة وما يتعلق بذلك وما يناسبه، وهذا البحث سنذكره ضمن مسائل..  

المسألة الأولى: لا ريب في اعتبار الوثوق بأهل الخبرة، ما معنى الوثوق؟ بمعنى أننا نرجع إليهم لكونهم في مقام إعمال تخصصهم على وفق ما هو موجود لدينا، يعني يعمل اجتهاده في الروايات والآيات القرآنية والإجماع ودلالة العقل على ذلك ليستنبط لنا الحكم، ليس بعد يروح يستنبط لنا الحكم مثلاً من أمور غير متفق عليها، كأن يستنبط قلنا الحكم الشرعي من الأمور الغريبة، لا نثق بحجية فتواه، حتى وإن كان هو يعتقد بقطعية هذه الفتاوى، يعني وصل إلى مرحلة الاطمئنان أوالقطع، لكن لن يكون قوله حجة علينا، لكن يقول هذا عجيب، لماذا؟ المفروض أننا نكتفي فقط بمقام الخبروية، والحال أن العلماء لم يكتفوا بوجود الخبروية وحدها، بل أضافوا إليها ما هو أخص مما هو موجود في السيرة، من اعتبار الإيمان والعدالة في مرجع التقليد، وادعي على ذلك وجود إجماع، والماتن يقول: هذا ظاهر من حال الفقهاء ومن بعض كلماتهم أنه هناك يعني فرغ العلماء عن ذلك، بأن العالم المجتهد الذي يرجع إليه لابد أن يكون من المؤمنين الأخيار الطيبين الأبرار، على خلاف الناقل للرواية، فلا يشترط فيه أن يكون كذلك، يكفي أن يكون صادقاً في نقله ثقة في إخباره، طبعاً هذا ماذا يظهر لنا؟ يظهر لنا أن تلك السيرة العقلائية التي تسوغ الأخذ بقول الخبير، هنا أي خبير؟ الخبير لابد أن يتوافر فيه الإيمان، والماتن يريد أن يدلل على أصلاً أن الخبرة لا تتحصل في المجال الفقهي للعالم إلا مع توافر الإيمان عنده ولديه، يعني هذا تحقيق في الحقيقة، بيان الحق..
 ولذلك يقول: وتحقيق صلاحية الاجماع المذكور للاستدلال كبعض الوجوه الخاصة الأخرى لا يناسب نهج البحث الذي التزمناه على أنفسنا، بل هذا يوكل للفقه، لخروجه عن تحديد مورد السيرة، والعمدة توجيه ما ورد على ما يطابق السيرة العقلائية ويناسبها. 
أما الإيمان، يعني شرطية الإيمان، بالإضافة لكونه عالماً كي تصبح فتاواه حجة علينا وعندنا ويسوغ لنا العمل بها لابد أن يكون من المؤمنين المعتقدين بحقانية مذهب أهل البيت، الإيمان إذن له المعنى الخاص هنا..
 فلما سبق من أن الرجوع للمجتهد لمعرفة مؤدى الحجج الثابتة في حق العامي مما هو مقتضى دينه الحق، مؤدى الحجج لا يكون إلا لمن كان على يقين بولاية أهل البيت ويسير على وفق مسارهم، وذلك لا يصدق في حق غير المؤمن بالإيمان الخاص، إذا اعتمد الطرق والحجج التي يقتضيها مذهبه دون مذهبنا، كأن يعمل مثلاً بأخبار العامة لأنه يراها صحيحة، وقياساتهم واستحساناتهم، نحن عندنا القياس ليس بحجة، يتأثر بالاستحسان، الاستحسان ليس بحجة، أو أهل الطرق، فهي ليست بحجة عندنا، لأنه ليس من أهل الخبرة في ما يهم المكلف أن يعرفه، المكلف يهمه أن يعرف الحكم الشرعي المأخوذ من دليله الخاص، الذي هو الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وهذا استنباطاته قد تكون حجة على نفسه، وليس على مقلديه، مقلدوه لابد أن تكون الاستنباطات من هذه المصادر التي ذكرناه..
أو أهل الطرق التي هي حجة عنده وليست بحجة عندنا، يعني يأخذ طريقة خاصة، وهو يؤمن بها ولكن نحن لا نرى حجيتها لدينا، لأنه ليس من أهل الخبرة حينئذٍ في ما يهم المكلف أن يتعرف عليه، من أحكام شرعية مأخوذة عن النبي وأهل بيته عليهم السلام، بل في أمر آخر لا يترتب عليه العمل.
 وأما لو أحرز كونه في مقام اعتماد الطرق، يقول هذا أنا أسير على وفق ما يسير عليه من يؤمن بمذهب أهل البيت، لو أحرزنا ذلك، التي يعتمدها أهل الحق والجري على ما يقتضيه مذهب أهل الحق في الاستنباط فهو وإن كان من أهل الخبرة من هذه الناحية،  بالنظر إلى ما يهم المكلف أن يتعرف عليه ويترتب عليه عمله، إلا أنه يشكل الاعتماد على هذا، بلحاظ عدم انضباط الطرق المذكورة، لأنه نحن قلنا فهم الروايات المتعارضة تحتاج أن تكون عندك قدم راسخ في ولاية أهل البيت كي يتاح لك أن تنطلق بهذه القدم الراسخة لتشخيص الأخذ بتلك الرواية وطرد الرواية الأخرى المعارضة لها، لأن كثيراً من القرائن لا تتهيأ أن تعرف لغير المؤمنين، مثل ماذا؟ كالإجماعات الخاصة وشهرة الحكم بين المؤمنين، وهجر المؤمنين وعملهم بها، يعني ببعض الروايات، وتوثيقهم لبعض الرواة وجرحهم لبعضهم الآخر، وسيرة المتشرعة ومرتكزاتهم، ونحو ذلك مما يكون دخيلاً في استنباط المجتهد المؤمن، لماذا؟ لأن المؤمن عنده حسن ظن بأصحابه وجماعته، ولذلك يقول: ونحو ذلك مما يكون دخيلاً في استنبطا المجتهد المؤمن بسبب حسن ظنه المؤمنين، واعتقاد هذا المؤمن بعلماء الطائفة، يقول: ما شاء الله هؤلاء العلماء كيف بذلوا أعمارهم في خدمة أيتام أهل البيت عليهم السلام، وبأنهم في مقام تلقي الأحكام وأخذها من أئمتهم عليهم السلام والاحتياط لهذه الأحكام وعدم التساهل فيها، أو التعصب والعناد في قبال أدلتها، لأن بعضهم قد يعرف الحق إلا أنه يتعصب ويعاند في عدم الأخذ به، الذي هو ديدن أهل الباطل، ولا يتهيأ ذلك للمخالف، لعدم قدسية أئمة أهل البيت في نفسه، وعدم حسن الظن بهم، وأيضاً ولا يحسن الظن بهم. 
طيب إن قلت: صحيح ما أوردتموه، لكن قد يكون هذا الشخص عنده قواعد يسير عليها، ويجري على وفقها، فلماذا تفرضون أنه لا يستطيع استنباط الحكم الشرعي، مع أنكم تقعدون قواعد بالإمكان الرجوع إليها من الجميع، من الموالي لأهل البيت، ومن الذين لا يؤمن بولايتهم.
يقول: لا، هنا ينبغي أن نلتفت لوجود ميزة خاصة للموالين لأهل البيت، ما هي؟ أن غيرهم مهما وصل إليهم من علم، لن يصلوا إلى الدقائق ولن يحيطوا علماً بما يريده أهل البيت في هذه المسألة دون تلك المسألة.
ولذلك يقول: ومرجع ذلك إلى نقص الخبرة لغير الإمامي، لماذا؟ لعدم وجود إحاطة بمقدمات الاستنباط المتيسرة للإمامي المؤمن، فلا يعتمد على استنباطه، وهذا بخلاف الرواية التي قلنا يشترط فيها أن يكون الراوي ثقة، يعني الوثاقة أو حجية خبر الثقة هذا لا يشترط فيه أكثر من أنه يكون صادقاً في أقواله، أما هنا لا يكفي الصدق في الأقوال، لأننا نحتاج إلى أمر معرفي خاص، لا يتحقق إلا مع الإيمان بإمامة أهل البيت عليهم السلام وحسن الظن بأن من اتبع مذهب أهل البيت سار على مسار السراط المستقيم، ووفق لنيل خير الدنيا والآخرة.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
